
 

  

1 
 

 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

3/46 
م لعام 1/2025ل/د/ 6039

 ه 1447
هـ، الموافق 16/03/1447

 م08/09/2025

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 3985
 ه 1447

الموافق  هـ11/05/1447
 م02/11/2025

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

ار والتعويضات بسبب  الأضر
ر للأنظمة  المخالفي 

 الوقائع
ي أن خلتت   

 
ي منازعات المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف

 
 دعوى الأوراق المالية بلائحة تقدم إلى لجنة الفصل ف

ليه على مقابل حصول المدع عللأسهم  ثماريةالاست تهاتفق مع المدع عليه على إدارة محفظمتضمنة أنه 
كة  ثلث الأرباح ي يتم تحقيقها، وأنه قام بناءً على ذلك الاتفاق بفتح محفظة استثمارية لدى شر

، وأودع (أ)الت 
 قدره )

ً
ي  ( درهم48,971,596.47فيها مبلغا

المحفظة منذ تاري    خ إنشائها  أن المدع عليه أدار  ويدعي ، إمارات 
ي 
 
ي تاري    خ  ي   حإلى  (--)ف

 
ي  ( درهم14,714,338.25عليها بلغت )ب بخسارة ، وقد تسب(--)تصفيتها ف

 . إمارات 
 . ويطلب إلزام المدع عليه بإعادة ما خسره من رأس مال

ظرت وقد    
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي  ،هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6039
ي با القاض 

 : لآت 

: بطلان الاتفاق المب  "
ً
 . والمدع عليه م بي   المدعي أولا

: رفض ماعدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثانيا

بلِغ المدعي    
ُ
 عليه، تضمنت  تقدم (--)، وبتاري    خ (--)القرار بتاري    خ بنسخة من  وأ

ً
بمذكرة استئناف طعنا

 : ي
 الآت 

 أسباب الاستئناف: "

ي تطبيق الأ
 
ي للماثر القانوالسبب الأول: خطأ ف

ئ أثر ا/ 60دة )ت  لمخالفة إلى البطلان دون إعادة ب(: إذ جُزِّ

تب على مخالفة المادة )الحال رغم أن إعادة الحال جزءٌ أصيل من الأ الهدف الأساسي من  وهو ( 31ثر المب 

ر بالتعويض(إ ي لهذه الدعوى )رفع الض 
   ،قامت 

ً
 ة الفصل استنفاد وسائل التمكي   على لجن كان واجبا

/الأرشيف البنكي و/أو ندب خبب  لإعادة بناء / ركز الإيداع/المقاصةات من مالبيان لاستجلاب الحافظ الأمي  

كة الداخلية. الحساب، لا الاك  تفاء بعجز أنظمة السرر

: سوء توزي    ع عب ي
: بعد إقرار  ءالسبب الثات  ص له الإثبات وإغفال القرينة الناشئة عن التقصب 

ّ
كة المرخ ( )أشر

ووعده بالاستجلاب ( ‘عدم اختصاص’أو  ‘حقانقضاء ’يلىي داخلىي لا ص تشغالنق ببس وأنصور )بسبب الق

ل المستثمرَ تبعته. كان المتعي ّ  ترتيب قرينة سلبية  ٍ عن هذا التقصب  لا يُحمَّ
ئ ثم إخفاقه، فإن أي غموضٍ ناسر

ر قضاء ب تعويضٍ بديل إبقدر المستطاع، أو ال ‘إعادة الحال’إعمال على الجهة المقضّة، و 
ّ
لاب. الاستج ن تعذ
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كة من البنك ر حدد فين الإقراأخاصة   ،لى كيان مستقلإه المرخص له أن القصور كان منذ بداية تحويل السرر

 (. --)أي منذ العام 

ي : السبب الثالث: عدم تحديد اللجنة لتاري    خ انتهاء الإدارة
 
إن تحديد تاري    خ انتهاء الإدارة ركن أساسي ف

لأقوى المتداعيي   لحسمه )وأنا أقبل تقم بتوجيه اليمي    سها ولمسمه بنفة، ولجنة الفصل لم تحالقضي

نه الأقوى وقررت توجيهها له(، وتحديد تاري    خ نهاية الإدارة أساسي ليتمكن المرخص أبيمينه إن رأت اللجنة 

ي تاري    خ النهاية مع تقديمه طريقةأو الخبب  المعي   من تقد
 
 القيمة حسابه للنتيجة لتكون يم قيمة المحفظة ف

( وإعادة 60عمال ما نص عليه النظام )الفقرة ب من المادة إكن اللجنة من على وجه اليقي   فتتممحددة 

ساب قيمة الحال بالتعويض، فهناك طرق أخرى لحسابها غب  بناء الأوامر من البداية، وأقدم لكم إحداها لح

ي جميع التواري    خ المحتملة: إن ت
 
ي الدعوى وهو ه من قبتفق علياري    خ ومبلغ البداية مالمحفظة ف

 
 (--)ل طرف

ي كل منهم 
 
أما تاري    خ نهاية الإدارة فمختلف عليه بي   ثلاثة تواري    خ لا رابع لها ويمكن حساب قيمة المحفظة ف

ي دعواي وهو الصحي
 
، فالذي جاء ف ي نهاية على وجه اليقي  

 
ح انتهاء الإدارة بنهاية آخر عملية تمت عليها ف

ي دعواي لي   مختلفي   كلاهما قال قو  ليه فقد ، أما المدع ع(--)م عا
 
ي ف

الخسارة فيه أكب  من مبلغ مطالبت 

ي 12 بحوالىي 
 
ي عقدتها اللجنة قال أنه علم بالبيع الذي تم ف

ي الجلسة الت 
بعد تنفيذه بعدة  (--)و (--)%، فف 

ي 
ي وابلغت  ي مذكراته ال ثم، (--)العقد فيكون تاري    خ الانتهاء  نهاءإبأيام فاتصل ت 

 
ي تلتهعاد ف

ي  بأنه علما وقال ت 
 
ف

ي نفس اليوم فيكون تاري    خ الانتهاء  (--)ول تنفيذ بالبيع أوم الأول الذي تم فيه ذات الي
 
. (--)وأنهى العقد ف

ي كلتا التاريخي   اللذين ا
 
ي عنها وف

ي أطالب بتعويض 
كب  من الخسارة أ دع بهما المدع عليه الخسارة الت 

ي دبحسب تاري    خ ا
 
، فالمحفظة لم يجرى وجه اليقي   وليس التلك على عواي وذلنهاية الذي جاء ف خمي  

 إ (--)عليها أي عملية منذ 
ً
ي بأن الأسهم ، وهذا (--)بتاري    خ  لى يوم التصفية النهائية لها الذي تم كامل

يعت 

ي تاري    خ 
 
ي المحفظة بتاري    خ  (--)المباعة ف

 
ي كانت ف

ي نفسها الت 
 
ي كانت ف

م منها عدد الأسهم خصي (--)هي الت 

ي سعر الإلأسهم المخب   عليها ا ة ويضافالممنوح
 
ب ف قفال وتضاف عليها الأرباح المستحقة قبل لة وتض 

كة البشكل موصل كشف تاري    خ النهاية والموزعة بعده، وقد وضحها  رسلته للجنة الفصل بناء أالذي  (أ)سرر

 
ً
  على طلبها، فقد بينها عددا

ً
  وكمية وسعرا

ً
ي الأسه وأيضا

ان م الت   102,000وعددها  (--)ية عام منحت عن مب  

كة ال علىسهم  ي بتاري    خ  (ب)سرر
 (--)دخلت محفظت 

ً
كة الللمحفظة أرباح موزعة من قبل  ، وكان مستحقا سرر

انية عام  (ج) ي  (--)درهم مستحقة قبل تاري    خ  36,000قدرها مبلغ  (--)عن مب  
ودخلت حساب محفظت 

كة عن سهم  وإيداع أرباح مستحقة (--) بتاري    خ اعن  (د)شر درهم  111,995.20ومقدارها  (--)م عا نيةمب  

ي أ
 
ي (--)ودعت ف

 
كة  782,000عدد  (--)، وقد بيع ف كة  300,000وعدد  (ب)سهم شر كما هو   (ج)سهم شر

كة  ي كشف شر
 
، وبذلك تكون تواري    خ انتهاء الإدارة بحسب أقوال الطرفي   كلها ثلاثة تواري    خ (أ)واضح جلىي ف

ا يمكن حسابها على وجه اليقي   كله، و (--)و (--)عليه هما دع ءات الموبحسب ادعا  (--) عوايهي بحسب د

 : ي تم التداول عليها و عددها تسعة هي
كات الت  كة -1بعد حض جميع السرر كة ) -2 (هـ) شر كة ) -3 (وشر  (زشر

كة )-4 كة )-5 (حشر كة )-6 (طشر كة )-7 (يشر كة )-8 (كشر ك -9  (لشر رج من هذه لم يخ ، وأنه(مة )شر

وحساب ، خر تاري    خ مدع به من قبل كلا الطرفي   ألى إاية الإدارة لى خارج السوق منذ بدإكة ات أي شر كالسرر 

 : ي التواري    خ الثلاثة المدع بها كالتالىي
 
  المحفظة على وجه اليقي   ف

 
ً
  (--): تاري    خ أولا

ً
ي دعواي  هو كما جاء مفصل
 
ي  والكشفف

 . المرفق معها موصل بشكل يقيت 

 
ً
ي الجلسة به ادع اذي : التاري    خ الثانيا

 
ي تاري    خ (--)لمدع عليه ف

 
 (--): وبحسابها تصبح الأسهم الموجودة ف

 :  هي
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كة سهم  680,000عدد  . 1 انية  ويؤكد  (ب)من أسهم شر صحة هذا العدد مبلغ الأرباح المضوفة عن مب  

ي فقد وزعت لىي  (--)بتاري    خ 
ي حساب محفظت 

 
خلت درهم د 102,000مبلغ  (--)عن عام  الذي أودع ف

ي بتاري    خ م حساب
كة  102,000 تووزع. (--)حفظت  ي بحسب كشف شر

--)بتاري    خ  (أ)سهم دخلت محفظت 

 كل سهم من التوزيعات معلنة.   وحصة ،(

كة  300,000عدد  . 2 انية  ويؤكد  (ج)سهم من أسهم شر  (--)صحة هذا العدد مبلغ الأرباح المضوفة عن مب  

ي حساب مح
 
. وزعت لىي عن عامالذي أودع ف ي

ي بتاري    خ درهم دخلت حساب  45,000لغ مب (--) فظت 
محفظت 

(--) . 

3 .  
ً
كة  وقد كان مستحقا انية عام  (ج)للمحفظة أرباح موزعة من قبل شر  36,000قدرها مبلغ  (--)عن مب  

ي بتاري    خ  ودخلت (--)درهم مستحقة قبل تاري    خ 
كة أرباح مستحقة لسهم  وكذلك. (--)حساب محفظت  شر

انية عام (د) ي أ درهم 111,995.20 ا ومقداره (--) عن مب  
 
ليصبح مجموع الأرباح المستحقة  (--) ودعت ف

ي لم تودع هو مبلغ 
 درهم.  147,995.20الت 

 4,832,195.20بقيمة  أسهمدرهم +  28,551,821.14نقد  = (--)لتصبح قيمة المحفظة بتاري    خ  . 4

كة  كة )عن سهم مستحقة  وأرباح (ج)درهم + أرباح مستحقة لسرر  -درهم 147,995.20 د ع بعتوز  ولم (دشر

 - 48,971,596.47 - خسارةمن رأس المال عند البداية تكون ال وبطرحها درهم  33,384,016.34

بحسب  الاجنبية الأسهمطلب الأسعار من سوق  وجاري. درهم 15,587,580.13=  33,384,016.34

ي تلك التواري    خ، أي أن مبل
 
علذي اغ الخسارة بالتاري    خ اأسعار التنفيذ الفعلية ف

ّ
 عليه أكبر ب اه المدعد

ي بنيت على 873,241.88
ي الت 

 ومقداره (--) تاري    خ انتهاء الإدارة الصحيح درهم من مبلغ مطالبت 

 . درهم 14,714,338.25

ي الجلسة 
 
: التاري    خ الذي ادع به المدع عليه بعد الجلسة وناقض به ما قاله ف

ً
بها : وكلها يمكن حسا(--)ثالثا

: قيمة وذلك على وجه اليقع عليه لمدالح ان لصبأقض حد ممك  كالتالىي
ي ي  

 
تكون بإضافة  (--)المحفظة ف

ي بيعت بتاري    خ 
ي تاري    خ  (--)عدد الأسهم الت 

 
وخصم قيمتها من الرصيد النقدي  (--)على الأسهم الموجودة ف

كة ا، وحيث أن بعد وقته ولم توزع (--)وإضافة الأرباح المستحقة قبل  ،(--)الموجود بتاري    خ   لم تبي    (أ)شر

ي كشفها الكمية 
 
ي ولا السعر المنفذ ف

 
كتي   المباعتي   أولكنها بينت مبلغ بيع كل من  (--)تاري    خ به ف سهم السرر

ي 
 
:  (--)تاري    خ ف كة أمبلغ بيع . 1وهما كالتالىي كة أ. مبلغ بيع 2درهم.  1,328,315وقدره  (ب)سهم شر سهم شر

ي  بأدت   نهما بيعتا أ، وبحساب درهم 877,980.39 وقدره (ج)
 
و تعذر فيكون أ (--)تاري    خ سعر سجلتهما ف

 أالذي ممكن 
ً
ي ذلك اليوم وهو النسبة الدنيا قياسا

 
السابق )لنخرج بأكب  كمية  بالإغلاق ن يسجلهما السهم ف

، ثم نجمعها مع رصيد لصالح المدع عليه بأقض حد ممكن وهذا ( --)بتاري    خ  سهمالأ ممكنة نضيفها لرصيد 

ي  الأسهم
 
  (--)تاري    خ ف

ً
ي ثانيا

 
قيمة الأرباح النقدية  ونضيفقيمة البيع من الرصيد النقدي ونخصم  الموضح ف

ي دعواي، لتصبح أ بعده. وسيظهر  والموزعةالمستحقة قبل التاري    خ 
 
كب  من مبلغ المطالبة الذي طالبت به ف

  درهم 15,167,226.18لىي مبلغ كما يبينها الجدول التا  (--)اري    خ الخسارة بت
ً
ي أ  و هي أيضا

كب  من مبلغ مطالبت 

ي ال
 
ي دعواي وجاري طلب الأسعار من سوق ف

 
ي  الأسهمتاري    خ الصحيح الذي جاء ف بحسب أسعار  الاجنت 

ي تلك التواري    خ، كما أضيف بأن أي رقم تقرر اللجن
 
نه لا يكون فيه ظلم للمدع عليه أة التنفيذ الفعلية ف

ي بع
 كد )المذكو د بذل الوسائل المتاحة للتأ بشكل يقيت 

ً
ي ثانيا

 
نا أه( هو رقم مقبول لدي و دناأمن الطلبات  رة ف

ي التنازل عن أي جزء منه، فلا يصح 
 
ي التعويض و صاحب الحق ف

 
ن تلغ  اللجنة كامل مبلغ أصاحب الحق ف

ي 
 
ي جزء منه لا يصل التعويض  بسبب عدم اليقي   ف

 
 . غ المطالبة الكلىي % من مبل5لى إمقداره لوجود شك ف
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ي التسبيب والسلطة  رابع: قصور السبب ال
 
ي إلزام  تيّة: أغفلالتحقيق ف

 
لجنة الفصل تفعيل سلطتها ف

/البنك(، وندب  ص له بالاستجلاب من مصادر طرف ثالث )مركز الإيداع/المقاصة/الحافظ الأمي  
ّ
المرخ

ٍ بمنهجية واضحة )رصيد افتتاحي  اء المؤ  جميع الإيداعات/السحوبات + خبب  كدة من + صفقات البيع/السرر

  -وزيعات والمنح ومية + التت السوق + القيم السوقية اليسجلا 
ً
  العمولات المثبتة(، وهو ما كان كفيل

ّ
برد

ي البداية 
 
 يداعاتوالإ  والسحوباتالحال أو تحديد الفارق الواجب رده. فالمطلوب معرفة قيمة المحفظة ف

ي لم تود المستحقة أثنا  والأرباحالنقدية 
ة الإدارة الت  ي حساب ء فب 

 
 دارة. الإ  نتهاءالى تاري    خ إالمحفظة ع ف

كة ’السبب الخامس: ملاءمة إدخال  كة و  (أ)كطرف مُلزَم: التحوّل المؤسسي بي   بنك   ‘(أ)شر   (أ)السرر
ّ
لا يُحتج

كة ’به على المستثمر. وقد خاطبت لجنة الفصل  ص له، فأقرّت با ‘(أ)شر
ّ
لعجز ووعدت بصفتها المرخ

 
 
امها، ت بالبالاستجلاب ثم أخل كفاب   صة من هيئة الس (أة )لسرر

ّ
خيص  (--)وق منذ مرخ ي (--)بالب 

 
ت ف ، وباشر

ي بنك  وما امتداد رسمي لقسم الوساطة بما له  وهي ’ (--)
 
 ،‘(أ)عليه بعد الاستحواذ على قسم الوساطة ف

كة.  ساطة من)نص تقاريرها المالية(. وهذا يثبت انتقال نشاط الو  كة بإقرا والقصور البنك إلى السرر كان   (أ)ر شر

كة  البيانات بشكل غب  موصل، كما أن البنك نفسه لم يكن  وأخذها لى كيان إمن البنك منذ بداية تحويل السرر

 
ً
الحساب   وملففالكشوفات نا للجنة الفصل، أن سوى ما قدمته لى الآإلديه منذ بداية تعاملىي معه  أساسا

 
ً
ي إلديه منذ البداية  ما  وكل كامل

 
ي له د تحصلت على نسخة كاملة منه برشيفه وقأ لى اليوم موجودة ف عد طلت 

   وقدمته
ً
 للجنة الفصل.  كامل

/التشغيلىي لنشاط الاستثمار والوساطة؛ عليها واجب التجميع  كة هي الخلف التنظيمي : السرر الأثر العملىي

سلفه من  ىدل ولا المطلوبة ليست لديه  والبياناتية. قوالاستجلاب من البنك ومن بقية مزوّدي البنية السو 

ي الأسباب . ‘عدم اختصاص’أو  ‘انقضاء حق’نقص تشغيلىي داخلىي لا يقطع بأن سبب ال وهذا  الأساس،
 
ورد ف

كة )( إقرارٌ صري    ح من 15-14 )ص ضت  (أالسرر
ُ
، وأن بيانات أنظمتها اقت بأن القصور بسبب تحوّل مؤسسي

بأن سبب النقص تشغيلىي هذا يقطع  يع الأسهم، مع وعدٍ بالاستجلاب من البنك لم يتم. التحويلات وبعلى 

 . ‘عدم اختصاص’أو  ‘انقضاء حق’ داخلىي لا 

، و  ي الاستئناف ب إعمال قرينة سلبية على هذا التقصب 
 
طالب ف

ُ
: ت إلزام الاستجلاب من بالأثر العملىي

 البنك/الإيداع/المقاصة. وإذا ظلّ التقصب  مان
ً
د، ف تعويض  عا

ّ
 إدخال ،بديلللاستجلاب خلال أجل محد

 إن رأت لجنة الاستئناف ملاءمت) ‘(أ)كة شر ’
ً
  ه( أو توجيه الإعادة إلى لجنة الفصل مع ضمّها خصما

ً
، لازما

ي بمنازعة جدي
 
 . "دةيُحقق الغاية الإجرائية دون إرهاف

ي ختام مذكرته الاستئنافية  ثم أجمل المدعي    
 
 طبطلباته ف

ً
، ونقض الحكم جزئيا

ً
لب قبول الاستئناف شكل

لتحديد تاري    خ نهاية  توجيه اليمي   لأقوى المتداعيي   ادة الحال إلى ما كان عليه، و لمتعلق بإعوإعمال الشق ا

كة الإدارة  إدخال شر
ً
 وإلزامها بتقديم سجلات  (أ)، وأصليا

ً
ب لمحفظة عن المدة محل الدعوى، ونداخصما

كة ،م لإعادة الحالز دار ما يلخبب  مالىي وتحديد مق لمصلحة تفسر  (أ) وإعمال قرينة سلبية لتقصب  شر

ي  ( درهم14,714,338.25عويض بديل بقيمة )تأو الحكم بالمستأنف، 
 إعادة الدعوى إلى إمارات 

ً
، واحتياطيا

 نف ضدهم بالمصاريف والأتعاب. لجنة الفصل بالطلبات المذكورة، وإلزام المستأ

قد يكون لديه من تزويد اللجنة بما  لطلب ؛المدع عليه بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي بليغ تم تو    

الأمر الذي رأت  ،ة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المدع عليهإجاب

 الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. معه لجنة الاستئناف نظر 

 

 تئنافلجنة الاس 
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الأخرى والتعليمات والأنظمة  ح السوق، والقواعد بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائ   

 ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، ن إوحيث    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
 قبوليتعي    فإنهالاستئناف ق

ً
 . ه شكل

نقض الحكم على طلب  المدعي ث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من فحيومن الناحية الموضوعية،    

 وإع
ً
لتحديد تاري    خ  ان عليه، وتوجيه اليمي   لأقوى المتداعيي   ادة الحال إلى ما كمال الشق المتعلق بإعجزئيا

كة نهاية الإدارة  إدخال شر
ً
 وإلزامها بتقديم سجلات  (أ)، وأصليا

ً
لمحفظة عن المدة محل الدعوى، اخصما

كة وإعمال قرينة سلبية ل ،م لإعادة الحالز وندب خبب  مالىي وتحديد مقدار ما يل لمصلحة تفسر  (أ)تقصب  شر

ي  ( درهم14,714,338.25)تعويض بديل بقيمة و الحكم بأالمستأنف، 
 إعادة الدعوى إلى إمارات 

ً
، واحتياطيا

 والأتعاب. لجنة الفصل بالطلبات المذكورة، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف 

ي ملف الدعوى،وباطلاع    
 
ي قرارها موما انتهت إليه لجنة الف لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

 
حل صل ف

ي الدعوى، الاستئناف من بطلان الات
 
م بي   طرف  إلى الأسباب ، ورفض ما عدا ذلك من طلباتفاق المب 

ً
استنادا

ي قرارها، 
 
 للتكرار. الذي تحيل إليه لجنة الا الواردة ف

ً
 ستئناف منعا

( )الثاني التجارية المتطلبة بموجب المادةوحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف على أن الصفة     ة والثلاثي  

المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة بأن الشخص الذي  من نظام السوق

من سلوكه  مأتحققت هذه القناعة من شخص المخالف أمارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء 

ي توافر الصفة التجارية المتطيث تبي   من المقابل العائد عليه، وح مأ من المظهر الذي ظهر به مأ
 
 ف
ً
لبة نظاما

( من نظام السوق المالية.   المدع عليه لتطبيق المادة )الحادية والثلاثي  

اض وحيث اطلعت لجنة الاستئناف     ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعب 
ي بُت 

على الأسباب الت 

ي خلصت إلعليه، فقد استبا
ي قضائها وسلامة الأ  يها لجنةن لها صحة النتيجة الت 

 
سباب والأسانيد الفصل ف

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأيي
د ما الت 

ي قرارها محل الاستئناف
 
 . انتهت إليه لجنة الفصل ف

كة  أما ما يتعلق بما طالب به    ي مرحلة الاستئناف  جاب عنهفي ،(أ)المدعي بشأن إدخال شر
 
بأنه لا يجوز ف

( من  ي الدعوى الصادر فيها القرار محل الاستئناف، وفق المادة )السابعة والأربعي  
 
 ف
ً
إدخال من لم يكن طرفا

ي مرحلة ا لائحة
 
ي تنص على أنه: "لا يجوز ف

ي منازعات الأوراق المالية، الت 
 
لاستئناف إدخال إجراءات الفصل ف

 
ً
ي الدع من لم يكن طرفا

 
وى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف ف

ي إدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة ..."، وحيث لم تر لجنة الاستئناف وجا
 
كة هة ف ، الأمر (أ)شر

ي هذا الشأن. 
 
 الذي يتعي   معه الالتفات عن طلب المدعي ف

ي المدعي ما أورده  بقيةأما و     
 
ي ما يؤثر  ا  مذكرته الاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر فيهف

 
صحة  ف

ي قرارها. 
 
ي خلصت إليها ف

 النتيجة الت 

 فلهذه الأسباب 

 : ئنافالاست لجنة قررت

  منازعات الأوراق 
ر
 . هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6039المالية رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

 لجنة الفصل منطوق قرار 

: بطلا"
ً
ر المدع   نأولا م بي   . والمدع عليه الاتفاق المبر

: رفض ماعدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثانيا
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